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تعاني قطاعات الصناعة الوطنية اللبنانية أزمات خانقة على صعيدي الإنتاج والتصريف، أضيفت الى جملة الأزمات التي يعيشها لبنان، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، خصوصاً في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الاقتصاد العالمي لمزيد من الضغوط على المستوى المالي والتنافس البضائعي في مجال إغراق الأسواق بالمنتجات الصناعية والزراعية المندرجة في إطار التسويق الصناعي.
إنّ مشكلة إغراق الأسواق اللبنانية بمنتجات صناعية يمتلك لبنان مقوّمات ملائمة لإنتاجها، أصبحت مسألة مطروحة للبحث في سبل مواجهتها في إطار الأزمة الاقتصادية العامة التي يعيشها المواطن اللبناني. فلا يمرّ يوم إلا وتتعالى فيه صرخات الصناعيين والمزارعين العاملين في الإنتاج الصناعي، من أجل حماية الاقتصاد الوطني من مضار إغراق الأسواق بمنتجات معولمة، تنخفض جرّائها أسعار تلك الصناعات الوافدة من بلدان ذات إنتاجية عالية، من ضمن شروط ومؤثرات غير ملائمة لمسار الاقتصاد المحلي ومستوياته.
لنأخذ صناعة الزجاج على سبيل المثال، وهي صناعة هامة ومؤثرة في بنيان منظومة الاقتصاد الوطني اللبناني. ذلك أنّها أدّت دوراً مؤثراً مطلع خمسينيات القرن المنصرم على صعيد النهوض بالاقتصاد، وكانت إضافة الى جملة من الصناعات الأخرى، ركناً مكوّناً لمقومات التفاعل الاقتصادي الصناعي الوطني.
إنّ هذه الصناعة تتعرّض حالياً لخطر الأفول والتوقف عن الإنتاج، جراء المنافسة مع الصناعات الوافدة من الخارج، وهي أصبحت عاجزة عن الصمود أمام عوامل إضعافها المتمثلة في الإغراق الإنتاجي المعولم الرخيص. والواضح تجاه هذا الواقع، أنّه دون تدخل الدولة الحاسم لدعم المنتج اللبناني، فإن آفاق استمرار مصانع الزجاج في لبنان في عملها أصبحت معدومة.
إنّ صناعة القوارير الزجاجية في البلدان المصدّرة الى لبنان، ولاسيما مصر، تحظى بدعم حكومي ملحوظ مع بنية تحتية متطورة ويد عاملة رخيصة وكفوءة وأهمها سعر طاقة منخفض جدّاً وبقدرة تنافسية عالية. فتكلفة المحروقات والكهرباء لصهر طن واحد من الزجاج تصل الى 67 دولاراً في مصر مقابل 177 دولاراً في لبنان، أي بفارق 110 دولارات للطن الواحد. وعليه وبحسب مديرية الجمارك للعام 2015 وصل سعر مبيع البضائع المصرية 413 دولاراً للطن، وبمتوسط سعر 417 دولاراً للطن للفترة الممتدة من عام 2009 الى عام 2015. وبما أنّ سعر مبيع الطن الواحد في لبنان هو 555 دولاراً عام 2015، فيكون الفرق ما بين السعر المحلي والسعر المستورد من مصر هو 142 دولاراً للطن الواحد.
دولة أخرى مصدّرة الى لبنان أصبحت تنافس على هذا الصعيد وهي تركيا. فهي تحولت دولة تصدّر الينا منتجات الزجاج، خصوصاً أن صناعاتها تعتمد على الغاز الطبيعي المستورد من روسيا بتكلفة تقل بنسبة 40 في المئة عن تكلفة المحروقات السائلة من المنتجات النفطية والكهرباء المولّدة من المحركات التي تعتمد على المازوت المرتفع الكلفة، والذي بدأت أسعاره ترتفع بعد الانخفاض الكبير عام 2015، وقد ارتفعت أسعار النفط الذي يكرر لإنتاج المشتقات بنسبة 60 في المئة خلال ثلاثة أسابيع.
إستناداً الى هذه الأرقام، يظهر أنّ صناعة الزجاج في مصنع سوليفر تتعرض للإغراق، وذلك وفقاً لأحكام بنود مكافحة الإغراق المنصوص عليها في إتفاقية التجارة الحرة WTO، والمرسوم الاشتراعي الصادر عام 1967، والذي يحدّد الإغراق بأنه إستيراد سلعة الى لبنان بأقل من سعر تكلفتها المقدّرة إذا كان إستيراد هذه السلعة يلحق ضرراً بصناعة لبنانية قائمة أو قيد الإنشاء. وبالتالي فإنّ الرسم الجمركي الذي يجب أن يفرض للحدِّ من الإغراق بحسب القوانين السارية يجب أن يكون الفارق بين السعر الداخلي والسعر المستورد، أي بالنسبة للمستوردات من مصر، يجب أن يبلغ الرسم 25 في المئة (الفرق هو 142 دولاراً للطن) على البند الجمركي 70،10،90،90 للمحافظة على الطاقة التشغيلية القصوى والاستثمار بمعدات جديدة لزيادة الفعالية والإنتاجية، وبالتالي عدم تعرّض المصنع للإقفال.
تستند الدولة اللبنانية الى اتفاقية التيسير العربي والشركة الأوروبية والتحضير للإنضمام الى منظمة التجارة العالمية لتبرير عدم تدخلها لحماية الإنتاج المحلي. وهذا ليس بدقيق، إذ تسمح هذه الاتفاقات بتدابير وقائية في حال تعرضت السوق المحلية للإغراق.
لمواجهة ممارسات الإغراق، أصدرت معظم الدول (أعضاء في منظمة التجارة الدولية) قوانين ومراسيم تنص على تدابير وقائية أو زيادة الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال، أبرز مؤسسي منظمة التجارة العالمية: الولايات المتحدة الأميركية ودول المجموعة الأوروبية، التي تمثل أنموذجاً للتجارة الحرة، تضع رسوماً تصل الى ما بين 300 و400 في المئة على بعض المنتجات الزراعية والصناعية وتلك الحيوية لإنتاجها المحلي. وتعرضت صادرات المنتجات اللبنانية لهذه الحواجز الجمركية ونخصّ منها منتجات الألبان والأجبان الى أوروبا، وخصوصاً فرنسا. بينما تدخل الى لبنان منتجات مماثلة من دون أي قيود جمركية مماثلة وتستباح أسواقه الداخلية من دون قيود. للتذكير فقط، منذ توقيع لبنان الإتفاقات التجارية المذكورة أعلاه وتخفيض مستوى الرسوم الجمركية الى ما دون الـ5 في المئة على مجمل البضائع و15 في المئة على المنتجات الزراعية، التي هي مرشحة للانخفاض الى حدود دنيا في حال إنضمام لبنان الى المنظمة العالمية للتجارة، إزدادت الفجوة التجارية الى ما يزيد على 17 مليار دولار عام 2015 أو حوالى 41 في المئة من الناتج المحلي، حيث ارتفعت الواردات البينية 200 في المئة من عام 2013 الى 2014، وارتفعت الصادرات بـ127 في المئة فقط في الفترة نفسها، وأدى ذلك الى زيادة عجز ميزان المدفوعات حيث وصل الى حدود 4 مليارات دولار في السنة الماضية.
وإذا وضعت رسوم جمركية مماثلة ومناسبة على أساس مبدأ التعامل بالمثل على عدد من المستوردات، يمكن زيادة الإنتاج المحلي بما يوازي 5,4 مليارات دولار واستثمار حوالى 6 مليارات دولار، في عدد لا بأس به من الصناعات المحلية، ما سيؤدي الى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة واردات الخزينة ويحسِّن وضعية لبنان الإئتمانية.
الأهم من ذلك ارتفاع معدل إزدياد الدخل القومي الذي أصبح يتراوح بين الصفر والواحد في المئة. وما يبرّر ضرورة أن يطلب لبنان الحماية من الإغراق بمعدل 25 في المئة، خطوة مصر الأخيرة، وهي الدولة العربية الأولى التي انضمت الى المنظمة العالمية للتجارة عام 1992، برفع الرسوم الجمركية بمستوى 40 في المئة على مجمل مستورداتها لحماية إنتاجها المحلي. وهذا ما يعزز الموقف من المطالبة بالمعاملة بالمثل وإمكانية رفع الرسوم الجمركية الى معدلات مماثلة. يبقى القول إن على الدولة اللبنانية أن تعمل بعزم على حماية صناعتها الوطنية وهذا حق عليها تجاه شعبها ومسؤوليتها كبيرة في هذا المجال.
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